بسم الله الرحمن الرحيم
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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد :
الزكاة هي الفريضة الثانية من فرائض الإسلام ، فرضها الله على أغنياء المسلمين ، وقرنها بالصلاة في مواطن عديدة من كتابه العزيز ، لينبه على أهميتها ، ومكانتها في الشريعة الإسلامية الغراء .

وهي عبادة مالية ، يتقرب بها المؤمن إلى ربه ، كما يتقرب إليه بالحج ، والصلاة ، والصيام ...
وفي هذا البحث المختصر ، سنوضح جانب من جوانب الزكاة ، ألا وهو أحكام زكاة الحلي في ضوء الكتاب والسنة .  وبيان أقوال الأئمة المجتهدين والعلماء المعاصرين ، وأدلة كل فريق وحججه التي أعتمد عليها . وأرفقت فيه رأي الشيخ القرضاوي في هذه المسألة ، وكذلك إضافة الشيخ الدكتور : إسماعيل كاظم .
وختمت هذا البحث بملخص بسيط يجمع أقوال الفقهاء والعلماء .
والله أسأل التوفيق ،،

بدر بن سيف الحوسني
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الزكـــــــاة
 وقبل الحديث عن زكاة الحلي كان لزاما علينا أن نبين مكانة هذه العبادة في الشريعة الإسلامية من حيث : تعريفها ومشروعيتها وتاريخ تشريعها وأهدافها .

	أولا : تعريف الزكاة 


1- الزكاة لغة : النمو والبركة وكثرة الخير ، يقال زكا الزرع إذا نما وزكا المال إذا كثر ، وزكا فلان إذا زاد بره وخيره وتطلق على التطهير قال تعالى : ( قد أفلح من زكاها )(1) أي طهرها . وتطلق على المدح قال تعالى : ( فلا تزكوا أنفسكم )(2) أي تمدحوها .
2- الزكاة شرعا : اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط مخصوصة .
وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الأخذ لها قال تعالى:(وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون)(3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الشمس الآية : 9 .

(2) سورة النجم الآية : 32 .
(3) سورة الروم الآية : 39 .
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	ثانيا : مشروعيتها 


الزكاة ركن من أركان الإسلام ، قال تعالى : ( وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة )(1) وقال ( صلى الله عليه وسلم ) عندما سئل عن الإسلام (( ... وإيتاء الزكاة ... ))(2) . 
وقد أجمعت الأمة على وجوبها . وهي عبادة مالية لا يشترط في أدائها البلوغ والعقل لعموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( أمرت أن آخذها من أغنيائهم ))(3)  
	ثالثا : تاريخ تشريعها 


فرضت الزكاة أولا بمكة في بداية الإسلام وكانت مطلقة إذ لم يحدد الشرع المال الذي تجب فيه ولا مقدار ما ينفق منه وإنما ترك الأمر لشعور المسلمين ومبادئهم وكرمهم .

وفي السنة الثانية للهجرة وبالمدينة المنورة فرضت الزكاة في المال إجمالا ، ثم فصلها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فحدد أركانها وشروطها وبين فيم تجب وعلى من تجب ولمن تجب ومتى تجب ؟ (4). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة البقرة الآية : 43
(2) رواه البخاري ومسلم .
(3) رواه البخاري .
(4) فقه العبادات –جـ2 – وزارة الاوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان .
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	رابعا : أهدافهـــــا 


الزكاة عبادة يؤديها المسلم تقربا إلى الله عز وجل ، وتتحقق بأدائها أهداف نفسية واجتماعية واقتصادية منها :

1- تطهير نفس المزكي من درن البخل والشح وحب الدنيا .

2- زيادة تماسك بناء الأمة الاجتماعي .
3- تنشيط الحركة الاقتصادية(1) 
زكـــــاة الحلـــــــي
	أولا : الحلي غير المباح 


هو ما يلبسه الرجل من الذهب ، وهو ليس من حاجاته ولا من مقتضيات فطرته ، ولهذا حرمت عليه شريعة الإسلام التحلي به ، ولم يبح له إلا التختم بالفضة * .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نفس المرجع السابق .
* قال ابن قدامة : ويباح للرجل من الفضة الخاتم " لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من ورق "
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فإذا كان لبعض الرجال حلي من الذهب –خاتم أو طوق أو سلسلة أو نحوها – وبلغت قيمته نصابا بنفسه ، أو بما عنده من مال آخر ، فإن الزكاة تجب فيه ، لأنه مال معطل كان في الإمكان أن ينمى وينتفع به ، أو يضاف إلى رصيد الدولة من الذهب(1) .

وأيضا مثل : أن تتخذ المرأة حلية الرجال كحلية السيف ، تجب فيه الزكاة . وكذا تجب في أواني الذهب والفضة ، ولا زكاة في الجواهر الثمينة كاللؤلؤ واليواقيت وما إليها إلا أن اتخذت للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب لأنه لم يرد دليل على وجوب الزكاة فيها والحكم على البراءة الأصلية(2) .
	ثانيا : الحلي المباح 


وهو ما تتزين به النساء من الذهب والفضة ، فهو لم يرد في شأنها في كتب صدقات النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولا جاء نص صحيح صريح بإيجاب الزكاة فيه أو نفيها عنه ، وإنما وردت أحاديث اختلف الفقهاء في ثبوتها ، كما اختلفوا في دلالتها .

وأن آخرين نظروا إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج من مشابهة النقود ، وأصبح من الأشياء التي تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث والمتاع والثياب ، وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع لأن الزكاة – كما عرفنا من هدي الرسول – إنما تجب في المال النامي أو القابل للنماء والاستغلال ، ومن هنا قال هؤلاء : لا زكاة في الحلي(3) . 
وهذا الخلاف إنما هو في حكم الحلي المباح ، أما الحلي غير المباح فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة فيه كما ذكر أعلاه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فقه الزكاة –ج1 – للشيخ القرضاوي .

(2) الفقه الميسر في العبادات والمعاملات – لعاشور .
(3) فقه الزكاة –ج1 –للشيخ  القرضاوي .
-5-
	وقد أختلف الفقهاء في زكاة الحلي المباح إلى فريقين أو أكثر:


1-الفريق الأول : وهم القائلين بتزكية الحلي كالنقود مطلقا ، بإخراج ربع عشره كل عام . وهذا ما ذهب إليه أبي حنيفة والإباضية .
2- والفريق الثاني : القائل بأنه لا زكاة في الحلي المباح . وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد .

3-والفريق الثالث :  القائل بزكاة الحلي مرة واحدة في العمر . روي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، فلا تتكرر زكاة الحلي عنده بتكرر الحول.

4- ومن الصحابة والتابعين من فسر زكاة الحلي تفسيرا آخر فقال : ليست زكاته كزكاة النقود بإخراج ربع العشر ، بل زكاته إعارته في العرس ونحوه لمن تحتاج إليه ويرون ذلك واجبا(1) . 
روى ذلك البيهقي عن ابن عمر وابن المسيب . وروى أبو عبيدة ، وابن شيبة ذلك عن كل من سعيد بن المسيب ، والحسن البصري وقتادة والشعبي : إن زكاة الحلي إعارته(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فقه الامام جابر بن زيد – تخريج/ يحي بكوش .

(2) إرشاد الفحول للشوكاني ص14 حاشية الأموال ص443 وفقه الزكاة ص305 .
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القائلون بوجوب زكاة الحلي 

روى البيهقي وغيره عن علقمة أن امرأة ابن مسعود سألته عن حلي لها فقال : إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة ، قالت : أضعها في بني أخ لي في حجري ؟ قال : نعم . قال البيهقي : وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وليس بشيء(1) . 
والقول بزكاة الحلي روي عن سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد ، وعبدا لله بن شداد ، وجابر بن زيد وابن شبرمة ، وميمون بن مهران والزهري والثوري ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والحسن بن حي(2) .
	أدلــــة هــذا القــــــول 


أولا : استند القائلون بزكاة الحلي أولا إلى إطلاق الآية الكريمة ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) .
فالذهب والفضة في الآية يشمل الحلي كما يشمل النقود والسبائك فبما لم تؤد الزكاة فيها فهي كنز يكوى به صاحبه يوم القيامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السنن الكبرى  ج4 ص134  باب من قال في الحلي زكاة .

(2) فقه الزكاه – ج1 - للشيخ  القرضاوي .
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ثانيا : واستدلوا بعموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) (( في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق صدقة )) . مفهومه : أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق(1) ، وإلى عموم ما جاء في زكاة الذهب مثل (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ... ))(2) أي لا يؤدي زكاته .
واحتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين ، ولم يفرق بين حلي وغيره . وفرق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صنع حليا ليفر به من الزكاة ، وأسقطها فيما كان منه يلبس ويعار(3) . 
وأن للمرأة الخيار إن شاءت أخرجت الزكاة جزءا من حليها بعد وزنه أو أخرجت قيمة ربع العشر بعد اعتبار قيمته(4) .
ثالثا : واستدلوا بما ورد من الأحاديث في زكاة الحلي خاصة ، وقد صححها طائفة من الأئمة ، ومنها :

(1) ما رواه الترمذي وغيره (( أن امرأتين أتتا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما : أتؤديان زكاته ؟ قالتا : لا يا رسول الله !! فقال لهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار ؟  قالتا : لا ، قال : فأديا زكاته ))(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نفس المصدر السابق .

(2) رواه مسلم . وأخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما .
(3) جامع الأحكام الفقهية – للإمام القرطبي – الجزء الأول .
(4) الموجز في أحكام الزكاة – وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان .
(5) أخرجه الترمذي رقم 637 وأبو داود رقم 1563 والنسائي 5/38 باب زكاة الحلي .
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(2) ما رواه أبو داود عن عبدالله بن شداد رضي الله عنه قال : (( دخلنا على عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : دخل علي رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فرأى في يدي فتخات*  من ورق – أي فضة – فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله !! فقال : أتؤدين زكاتهن ؟ قلت : لا ، أو ما شاء الله ، قال : (( هو حسبك من النار ))(1) . 
(3) ما رواه الترمذي عن زينب - امرأة عبدالله بن مسعود – قالت : خَطَبنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فقال : (( يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة ))(2)  قالوا : فقد أمرهن (صلى الله عليه وسلم ) أن يتصدقن من الحلي ، فدل ذلك على وجوب الزكاة في الحلي ، من الذهب والفضة(3) .   
(4) واستدلوا بما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : (( بلغني أن أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحا – أي أساور – من ذهب ، فقلت يا رسول الله : أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤدى زكاته ، فزكي فليس بكنز ))(4) فتقييده (صلى الله عليه وسلم ) بلفظ " فزكي" دال على وجوب الزكاة في الحلي ، وأنه إذا زكي فلا يدخل في الوعيد في قوله سبحانه : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .. )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قال في المعجم الوسيط مادة فتخ : مفردها فَتْخَة ، وهي حلقة من ذهب أو فضة ، تلبس في البنصر ، كالخاتم ، جمعها فَتَخٌ ، وفُتوخٌ . 

(1) فقه العبادات – للشيخ الصابوني .
(2) رواه الترمذي رقم 635 وهو حديث حسن .
(3) نفس المصدر السابق .

(4) أخرجه مالك في الموطأ ، وأبو داود رقم 1564 وهو حديث حسن .
-9-
(5) : ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) (( أنه رأى في الحلي الزكاة ))(1) . 
(6) ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب (( أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وسلم ) ، ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان – أي سواران – غليظتان من ذهب ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة ، سوارين من نار ، قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي (صلى الله عليه وسلم ) ، وقالت : هما لله ورسوله ))(2) .  
(7) وما رواه البيهقي (( أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن مُر مَن قِبَلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن ))(3) . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه الترمذي في سننه 3/29 والنسائي 5/38 والترمذي رقم 637 .
(2) أخرجه أبو داود رقم 1563 وصححه ابن القطان ، وقال المنذري : لا علة له ، يعني أنه صحيح يحتج به .
(3) فقه العبادات – للشيخ الصابوني .
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القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي 
قال ابن حزم في المحلى : قال جابر بن عبدا لله وابن أبي بكر ، وروي أيضا عن عائشة ، وهو عنها صحيح ، وهو قول الشعبي وعمرة بنت عبدالرحمن ، وأبي جعفر محمد بن علي ، وروي أيضا عن طاووس والجن وسعيد بن المسيب ، واختلف فيه قول سفيان الثوري ، فمرة رأى فيه ، ومرة لم يرها . وهو قول القاسم بن محمد ابن أخي عائشة ، وإليه ذهب مالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وهو أظهر قولي الشافعي كما قال الخطابي وهو مذهب أبي عبيد(1) .

	أدلـــة هـــذا القــــول 


أما من ذهب إلى عدم الزكاة في حلي النساء ، فقد استدل بما يأتي :
أولا : أن الأصل براءة الذمم من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح ، ولم يوجد هذا الدليل في زكاة الحلي ، لا من نص ، ولا من قياس على منصوص .

ثانيا : أن التحلي بالذهب والفضة للنساء ، من الحاجات الضرورية ، التي أذن الشرع بها ، فكما تحتاج المرأة للملبس ، تحتاج كذلك إلى التحلي بالمجوهرات ، والأساور الذهبية للزينة ، وقد قال تعالى فيمن نسب البنات إلى الله : ( أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبين )(2) . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فقه الزكاة –ج1 – للشيخ القرضاوي .

(2)  سورة الزخرف الآية : 18 .
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فقد جعل تعالى الحلية والزينة من لوازم المرأة ، كأنها أساس لحياتها وكيانها ، ومعنى الآية : أيجعلون لله من يربى ويعيش في الزينة ، وينشأ ويكبر عليها ، وهن النساء ؟ فأنكر تعالى على المشركين نسبة الإناث له تعالى ، ولم ينكر على النساء الزينة والحلية ، لأن بها كمالهن ، كما قال الشاعر : 

وما الحلي إلا زينة من نقيصة




ينمم من حسن إذا الحسن قصرا (1).
ثالثا : أن الزكاة إنما تجب في المال النامي أو المعد للنماء ، والحلي ليس واحدا منهما ، لأنه خرج عن النماء بصناعته حليا يلبس ويستعمل وينتفع به فلا زكاة فيه ، وهذا كما قلنا في العوامل من الإبل والبقر ، فقد خرجت باستعمالها في السقي والحرث عن النماء وسقطت عنها الزكاة(2) . 
رابعا : وقالوا : إنه مأذون فيه في مباح ، فيجب أن تسقط زكاته ، كالأثاث ، واللباس ، والمتاع ، لأنه لا يقصد به النماء ، بطريق البيع والتجارة ، فلا تكون فيه الزكاة ، إلا إذا كان كثيرا ، زائدا عن الحد الذي تلبسه النساء ، أو أرادت به الهرب من الزكاة ، ففي هذه الحالة تجب الزكاة .
خامسا : يؤيد هذا الاستدلال ما صح عن عدة من الصحابة ، رضي الله عنهم ، من عدم وجوب الزكاة فيه .
(1) فقد روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد :( أن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي . فلا تخرج عن حليهن الزكاة )(3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فقه العبادات – للشيخ الصابوني .
(2) فقه الزكاة –ج1 – للشيخ القرضاوي .
(3) الموطأ ج1 ص250 باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر .
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(2) واستدلوا أيضا بما رواه مالك في الموطأ أن عبدالله بن عمر (( كان يحلي بناته وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج عن حليهن الزكاة ))(1) 
(3) روى ابن الجوزي في " التحقيق" بسنده عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) ، قال : (( ليس في الحلي زكاة ))(2) .
وقال البيهقي : عافية مجهول ، وقال ابن الجوزي : ما نعلم فيه جرحا ، وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : رأيت بخط شيخنا المنذري أنه يقول:عافية بن أيوب لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه(3). 
(4) قال (صلى الله عليه وسلم ) : (( يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ))(4) ، وقال ابن العربي : هذا الحديث يوجب بظاهره أن لا زكاة في الحلي ، بقوله للنساء (( تصدقن ولو من حليكن )) ولو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التطوع )). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فقه العبادات – للشيخ الصابوني .

(2) رواه البيهقي في "المعرفة" من حديث عافيه بن أيوب .
(3) فقه الزكاة –ج1 – للشيخ القرضاوي .

(4) رواه البخاري والترمذي وغيرهما في باب صلاة العيدين من صحيحه .
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	تفنيد أدلة الموجبين لزكاة الحلي


وكل هذه الاحتمالات الواردة في دلالة الأحاديث المذكورة تسقط الاستدلال بها وفقا للقاعدة المشهورة : إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال ، سقط به الاستدلال . وهذا كلّه مبني على افتراض التسليم بصحة هذه الأحاديث . 

	والذي رجحه الشيخ القرضاوي بعد هذا المعترك الفقهي هو :


(1) من ملك مصوغا من الذهب أو الفضة نظر في أمره ، فإن كان للاقتناء والاكتناز – ذخيره للزمن – وجبت فيه الزكاة ، لأنه مرصد للنماء ، فهو كغير المصوغ من السبائك والنقود المضروبة .
(2) وإن كان معدا للانتفاع والاستعمال الشخصي نظرنا في نوع هذا الاستعمال ، فإن كان محرما كأواني الذهب والفضة والتحف والتماثيل ، وجبت فيه الزكاة ؛ لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله ، وبقي على حكم الأصل .
(5) ومن الاستعمال المحرم ما كان فيه سرف ظاهر من حلي النساء ، ويعرف ذلك بمجاوزة المعتاد لمثل هذه المرأة في بيئتها وعصرها وثروة أمتها .

(8) وإن كان الحلي معدا لاستعمال مباح كحلي النساء – في غير سرف – وما أعد لهن ، وخاتم الفضة للرجال ، لم تجب فيه الزكاة ؛ لأنه مال غير نام ، لأنه من حاجات الإنسان ووزينته كثيابه وأثاثه ومتاعه ، وقد أعد لاستعمال مباح ، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر .
(26) ولا فرق بين أن يكون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره أو يكون مملوكا لرجل يحلي به أهله أو يعيره أو يعده لذلك .
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(27) وما وجبت فيه الزكاة من الحلي أو الآنية أو التحف يزكى زكاة النقدين فيخرج ربع عشره ( 2.5 بالمئة ) كل حول ، وحده أو مع بقية ماله ، إن كان له مال .
(28) وهذا بشرط أن يكون نصابا أو يكمل بمال عنده قدر نصاب ، وهو خمس وثمانون جراما من الذهب .
والمعتبر : القيمة لا الوزن ، لأن للصنعة أثرها في زيادة القيمة .
	وفي هذه المسألة إضافة للشيخ الدكتور: إسماعيل كاظم وهي :


بالنظر إلى الكثرة أول القلة فيما تملكه المرأة ،  يعني هل تملك غير الذهب ؟ إذا كان عندها- بالإضافة إلى الذهب والفضة - مال وراتب وتجارة وغيرها ، فإنها تجعله باب من أبواب الصدقات . 

	وأنا كباحث أرجح ما قاله بعض العلماء في هذا الجانب وهو :


أن ما ذهب إليه الأحناف والاباضية ، من وجوب الزكاة في الحلي ، أظهر وأحوط ، ولو فتحنا الباب على مصراعيه ، لضاعت حقوق الفقراء والمساكين ، وتربع النساء على عرش البذخ والترف ، وحاولت كل أنثى أن تنفق معظم مالها في اقتناء الحلي والمجوهرات ، الذهبية والفضية ، وغيرهما لتتخلص من الزكاة ، بحجة أن الله أباح لها الحلية بأنواع الزينة من الذهب والفضة ، ولهذا نقول جمعا بين أدلة الفقهاء : إن القليل المعتاد في الحلية ، الذي لا يخرج عن حد الاعتدال ، كبعض الأساور الذهبية ، وبعض الخواتم والأقراط ، مما لا بد لكل امرأة من التزين والتحلي بها ، لا زكاة عليه ، وما زاد عن حد الاعتدال ، مما لا تحتاج إليه ، وإنما هو للفخر والمباهاة ، والذي تبلغ قيمته أحيانا مئات الألوف من الريالات أو الدنانير ، فهذا قطعا فيه الزكاة !! .
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الخاتمـــة
وينبغي على المسلم أن يعلم ، أن المال الحرام لا يبارك الله فيه ، وأنه يكون زادا للإنسان إلى دار الجحيم ، فلا بد أن يكسب طيبا ، وأن ينفق طيبا ، حتى يكون مقبولا عند الله ، وإلا كان المال وبالا على الإنسان .
روى الإمام أحمد في المسند ، عن عبدالله بن مسعود ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( إن الله قسم بينكم أخلاقكم ، كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ، ولمن لا يحب ،  ولا يعطي الدِّينَ ، إلا لمن يحب ، فمن أعطاه الله الدِّينَ فقد أحبه ، والذي نفسي بيده ، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ، ولا يؤمن حتى يأمن جاره ، بوائقه .
قالوا : وما بوائقه ؟ قال : غَشْمُه وظلمه – يعني ظلمه وفجوره – ولا يكسب عبد مالا حراما ، فيتصدق به فيقبل منه ، ولا ينفق منه فيبارك له فيه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيء بالسيء ، ولكن يمحو السيء بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث )) .

والحمد لله على توفيقه والشكر له سبحانه على نعمائه وأسأله تعالى أن يجنبني الزلل والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم .








بدر بن سيف الحوسني
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